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  ملخص: 

 و الأصل يرالتعب صح ان.  قانونال و العامة المالية بين التكامل و التداخل نبرز نأ الدراسة هذه خلال من  نريد
 عدم و لوحدةا و لسنويةا مبدأ وهي سيةالأسا بالمبادئ المعروفة العامة المالية فقواعد. البينية و التكامل وبالتالي الفرع

 أو لدولةا ميزانية سواءا. عموما الميزانيات وتسير تنظم قانونية قواعد مجموعة الأصل في هي الشمولية و التخصيص
 شق في ليةالما الحوكمة استخدام طريق عن الجيد التنفيذ يكفل من وحده القانون ان كما.   الاقليمية. المحلية الجماعات

 على دليلا لاا القرض و قدالن قانون و وميةالعم المحاسبة قانون و المالية لقوانين العضوي القانون ما و. الإيرادات أو النفقات
 .معانيها بأسمى البينية

 .يةالعموم يةالمال.الحكومة.  العمومية النفقة..المالية الرقابة. الإيرادات: كلمات مفتاحية
Abstract:  

We want through this intervention to highlight the overlap and integration between 

public finance and the law. If the expression is true, the origin and the branch, and thus 

the integration and the interface. The rules of public finance known as the basic 

principles, which are the principle of annuality, unity, non-allocation and inclusiveness 

are originally a set of legal rules that organize and run budgets in general, whether the 

budget of the state or local groups. regional. Also, the law alone guarantees good 

implementation through the use of financial governance in the division of expenditures 

or revenues. And the organic law of the financial laws, the public accounting law, and 

the monetary and loan law are only evidence of the interface in its highest meanings. 

 
 
 

 
                                                           

 المؤلف المرسل* 
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 مقدمة  -1

  لإضافةبا المناسبة، لفرضياتا ووضع البحث لإشكالية طرح ثم للموضوع، مناسب تمهيد على المقال مقدمة تحتوي أن يجب
ن المعارف مع كثير مقاطع يعد القانون مجالا رحبا يمتاز بالدقة والتخصص من جهة وبالامتداد والت    

الشريعة العرف و ريع و ر متعددة تتمثل في التشالأخرى من جهة أخرى، ولا ينكر أحد أن للقانون مصاد
ن أن يكون القانو  صص فيالاسلامية وغيرها من المصادر الاحتياطية الأخرى، وهذا الذي يجعل من المتخ
ق تداد إلى حقو ل والإملتكامملما بعدد من المعارف الأخرى، بل إن السياسة التشريعية ستبقى عرجاء دون ا

 معرفية أخرى.

الطب وعلم  فس وعلمم النداد والتكامل يكاد يشمل كل العلوم الأخرى كعلم الإجتماع وعلهذا الامت    
أن تكون  ة الذي ينبغيالمالي ع علممالهندسة والمالية العامة وغيرها.  ومن أبرز مجالات تقاطع وتكامل القانون 

 امة ومبادئهالية العلماا التشريعات والنصوص بل حتى رجل القانون أن يكون مطلعا على قوانين وتشريعات
 لقانونية ؟اامة والعلوم لية العالما التي تقوم عليها، وهذا ما جعلنا نعالج إشكالية التكامل والامتداد بين علم

تمادات بة لآثار واعة المرتانونيفنجد مالية الدولة ما هي إلا جملة من النصوص القانونية كما أن النصوص الق
لمالي في الجانب ا د النظرلا بعإالدولة وميزانيتها، ولا يمكن لأي نص أن يصدر  مالية ينبغي أن تراعي موارد

 والأثر المترتب عن ذلك.

 امةية العلمالاأولا: الإمتداد والتكامل في أوجه المراقبة المالية بين القانون وعلم 

اعي صادي والاجتمالاقت نلتواز الما كان للمراقبة على أموال الدولة الدور البارز والأساسي في هذا        
المراقبة  مال هذهة لإعباتت الدول بإختلاف أنظمتها تحرص كل الحرص على إيجاد آليات وكيفيات متعدد

 المالية على أتم أوجهها.

ا أن ال العام كمماية المحة لحوصارت هذه المراقبة المالية من أبرز مقومات الدولة، فهي ضرورة مل        
لك من آثار ذيعكسه  ت وماظيمات لما لها من أثر فعال على سلوك الافراد والجماعاتنظيمها من أدق التن

 على الاقتصاد الوطني بوجه عام.
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ددة، وأحاديث متع ت كثيرة آياهذا و أن المعنى الفعلي لهذه المراقبة نجده مجسدا في الشريعة الإسلامية في
 م.لاسلاما تناوله فقهاء ا وتتجسد أكثر من خلال إطلاعنا على التاريخ الإسلامي على

اقبة فعالة باشر مر تخصصة وقد تطورت قواعد هذه المراقبة مع تطور الدولة فأصبح لها أجهزة ودواوين مت
ة في نفس عقيدة الصادقستها التي غر ومستمرة على مالية الدولة وتحميها من العبث والضياع والمراقبة الذاتية ال

 إسلامي متميز .الإنسان المسلم وذلك في ظل اقتصاد 

ن في ارت إليه الآبين ما صبالرغم من الفارق الكبير بين النظم الإدارية والمالية في المنظور الإسلامي و و  
لتي باشرتها الإسلامي وا  العهدانت فيالقوانين الوضعية تبُين لنا الدراسة المقارنة أن المراقبة المالية التي ك

واوين تسب وكذا دالم والمح المظوديوان الأزمة والتي باشرها أيضا واليالدواوين المختلفة كديوان المراجعات 
لحديثة اا في الدولة مقابله جهزةالأموال قد أحكمت المراقبة على موارد بيت المال ومصارفه، وإن كان لهذه الأ

 إلا أن فاعلية وثمار المراقبة بينهما مختلف تماما.

 امة وقوانين المالية:ثانيا: التوافق والتكامل بين المالية الع

 لمراقبة توجدما أي اي دائهتبقى بعض الأهداف متشابهة بين المفهوم الشرعي والمفهوم الوضعي إذ        
مواقع الخلل   التعرف علىمين إلىلمفهو  للتأكد من أن ما تم أو يتم مطابق لما أريد تمامه، كما تهدف المراقبة في ا

لوقت  نفس اسمح فيتتنتشر فيصبح علاجها باهض التكاليف، كما وإصلاحها دون ترك الأخطاء تتعدد و 
عاقبة ت الحاصلة ومنحرافاة والابتعميم الخبرات الجديدة ومكافأة المسيرين الجديين ومحاربة السلوكات الضار 

ليم  السقواعد التسييربتزامهم ت والأصحابها ؛ وتهدف أيضا إلى التحقق من التزام المنفذين بالقوانين والتنظيما
ص العمومية الأشخا لة أوومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم وحرصهم على استيفاء حقوق الدو 

 المعتمدين لديها أو المسؤولين عنها.

ومة ة أعمال الحكن متابعملأمة كما أنها تكتسي خصوصية بارزة من الناحية السياسية إذ تُمكن ممثلي ا       
 العامة.وكيفية استخدامها للمالية 

ولعل التركيز على جانب المالية العامة لم يكن إلا نتيجة للعناية التي خصها القرآن الكريم للنفقات العامة      
حيث أنه لم يشر إلى جميع مصادر الموارد العامة كالخراج والعشور وغيرها من الموارد المالية التي فرضت بناء 
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والجزية وحينما أشار القرآن إلى موارد الزكاة مثلا أشار إليها على الاجتهاد وليس بناء على النص كالزكاة 
 إجمالا وترك التفصيلات إلى السنة المطهرة أما طرق إنفاقها فقد تعرض لها على سبيل التحديد والتفصيل.

ارد مالية على مو  لحصولاوعلى الرغم من أن تحصيل الأموال مهم إذ تستطيع الدولة بوسائل شتى        
يحرم لا يستحقه و  لمال منخذ امر الأهم أن تصرف هذه الأموال، فهنا تلعب الأهواء وتميل الكفة ويأولكن الأ

 منه من يستحقه .

لاهتمام، اية بمثل هذا ظ المال تحـوعلى الرغم من هذا كانت كل المؤلفات تولي الاهتمام بالموارد ولم          
 المالية العامة أمرا مهما. وهذا ما أدى إلى أن تكون المراقبة المالية على

من  در ما يكتنفههمية بقأه من وبالمقابل فالبحث في موضوع المراقبة من منظور التشريع الجزائري وبقدر مال
كون ة والأخرى، ل الفينات بينصعوبات وهذا لكون النصوص القانونية كانت غير ثابتة إذ تطرأ عليها التغيير 

ا تطورات شهدته اصة بعدلية خلمراقبة أصبحت تتسم بالمرونة وقلة الفعاهذه الأجهزة التي أوُكل لها أمر ا
 اقتصاديات الدولة وسياساتها الداخلية والخارجية . 

ونظرا  ولي، كما أنهحتى الدخلي و وكما للمال من أهمية في إستقرار الدولة وقوتها على الصعيد الدا          
ه التشريعات سلام هذن الإر حياته إلا بالمال لهذا فقد سلكون الإنسان خليفة لله فـي الأرض فلن تستق

لإجتماعية التنمية لة والضبط التصرف في المال العام وتجاوز كل ظلم أو إنحراف، وهذا ما يحقق العدا
 والإقتصادية للدولة .

ة وصولا إلى  الدوللمال فيدارة الإوفرة ثم إن دراسة المراقبة المالية تؤدي بنا إلى معرفة وإتباع أنجع السبل المت
إلى إبراز  التوصل اف هوالإكتفاء والإعتماد على الذات لضمان العيش الهنيء للإنسان ولعل أهم الأهد
 انب المراقبةجمية في لإسلاعظمة التشريع الإسلامي في إرساء نظام إقتصادي يظُهر مدى صلاحية الأنظمة ا

 المالية على نفقات الدولة في كل وقت وحين.
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 : التكامل بين القانون والمالية في أوجه مسارات المراقبةثالثا

لإحتياجات نفاقها وفق اإلتعيد  صادرإن قيام الدولة لن يتأتى إلا بما تحصله من الإيرادات المختلفة الم        
 لعلى حب الما د جُبلتقنسان الأساسية للفرد والمجتمع ووفق ما تقتضيه سياسة الدولة، ولما كانت نفس الإ

مية على لشريعة الإسلاحرصت ا ل هذاحبا جما كان أمر المراقبة المالية أمرا حتميا تقتضيه الفطرة والمنطق ولأج
تلفة جعلت أنظمة مخفسلمين لح المألا يصرف درهم ولا دينار من بيت المال إلا بمقدار الحاجة إليه تلبية لمصا

 عليه سوله صلى اللهوسنة ر  ب اللهالمحددة شرعا في كتاللمراقبة المالية تضبط مسار مالية الدولة إلى أوجهها 
لّي ه خاصة إذا وُ ة ربه لراقببموسلم، وأكثر من هذا غرست الشريعة الإسلامية في نفس المسلم روح الإستشعار 

 أمرا من أمور المسلمين.

 رابعا: مصادر مراقبة الأموال بين القانون وعلم المالية العامة

 ة المراقبة المالية الكتاب والسنة:لقد تأكدت مشروعي      

ة ثم توُفى  لّ يوم القيامت بما غلل يأنجد قوله تعالى: "وماكان لنبِّّ أن يغُلّ ومن يغ : من الكتاب والسنة:01
؛ فقد أوضحت الأية أن كل من يغل شيئا يأت به حاملا له على 1كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون"

التعزير   الدنيا فهوفيعقابه  ، أمابصيته فيعذبه الله بما أخذ في نار جهنم ظهره أو رقبته معذبا بحمله مرعوبا
ه فيه خـذ ماليس ليأكل من   ى إلىواسترداد المال والعزل، فالأية وإن نزلت في خيانة الغنائم فإن حكمها يتعد

 .2حق من أموال المسلمين العامة

، فأخبر الله 3يمًا "ل لكم قجعـ موالكـم التـيكما نجد أية أخرى في قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهـاء أ
، 4ضيعهي يمنحه لمن لاعه وأن  يضيلاأنه جعل قيام المرء وقوام الدولة بالمال فمن رزقه الله منه شيئا عليه أن 

 وكان خوان الشياطينإكانوا   بذرينوقد ذكر تعالى أيضا أيات أخرى منها قوله تعالى: " ولا تبذر تبذيرا إن الم
 . 5ن لربه كفورا "الشيطا

. وقوله 6سورا"لوما محمقعد وقوله أيضا: " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عُنقك ولا تبسطها كل البسط فت
 .7تعالى: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"

لك عُد حفظ المال من وهكذا أكد الله تعالى أنه بالمال يكون قيام الأفراد وبالتالي قيام الجماعات ولذ
 الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع لحفظها وصونها.
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 حميد لبخاري عن أبيرواه ا لم ماأما عن أدلة مشروعية المراقبة المالية من سنته صلى الله عليه وس         
صدقة فلما  لىعللتبية اإبن  الساعدي قال: " إستعمل النب صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له

ثم قال:   وأثنى عليهحمد اللهنبر فقدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلّي، فقام النب صلى الله عليه وسلم على الم
ه أم ينظر أيهدى لوأمه ف أبيه " مابال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا أهدي إلّي فهلا جلس في بيت

بقرة  ا له رغاء أوان بعير إن ك يوم لقيامة يحمله على رقبته لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأت بشيء إلا جاء
 .8ثا"لها خوارأو شاة تعير ثم رفع يديه حتى رأينا إبطيه ثم قال ألا هل بلغت؟ ثلا

ليه وسلم أن الله ع صلى نفهم من هذا الحديث الجليل وغيره من الأحاديث الواردة في سنة المصطفى
نه من نه وما ينفقو ا يجلبو ى كل مالعام بقوله وفعله فكان يحاسب عماله علالنب قد مارس المراقبة على المال 

 .9أموال

عملا بسنته عليه الصلاة والسلام إلتزم الصحابة الكرام بحفظ المال العام وبالمراقبة  : من أفعال الصحابة:02
عمر بن الخطاب إذ جاءه عليه أناء جمعه وأناء إنفاقه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، ومن ذلك ما روي عن 

رجل فقال: " يا أمير المؤمنين: لو وسعت على نفسك من النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له عمـر أتدري ما 
مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد منهم ينفقه عليهم فهل 

 .10؟ "يـحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم مـن أموالهم 

وكان عمر بن الخطاب يقول: " إن هذا المال لا يصححه إلا خـلال ثـلاث أن يؤخذ بالحق، ويعطى 
 .11بالحق، ويمنع من الباطل "

 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال لعائشة رضي الله عنهما وهي تمرضه:

ء المسلمين،  اللبن، و اللحم  بت منعلى أني قد أص" أما والله لقد كنت حريصا على أن أوفر في 
قة ناولقحه " أي   خادماان إلافانظري ما كان عندنا فأبلغيه عمر، قال وما كان عنده دينار ولا درهم، ما ك

 .12عب من بعده "لقد أت  بكر" ومحلبا، فلما رجعوا من جنازته أمرت به عائشة إلى عمر فقال: رحم الله أبا

بة المالية في التشريع الجزائري فهي واردة في نصوصه المتـعددة بدءا بالميثاق الوطني أما عن أدلة مشروعـية المراق
. حيث نص على أنه: " إذا كانت الثورة تضع ثقتها في الناس فهذا لا يمنعها من أن تفكر في  1976لسنة 

ية وتنفيذ القرارات وضع أجهزة المراقبة من القاعدة إلى القمة مهمتها التحقق مما إذا كانت ممارسة المسؤول
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يتلاءمان مع التوجيه العام للبلاد ويتطابقان مع المقاييس التي ينص عليها القانون "، ليؤكد بعد ذلك وجوب 
" أن تمتد المراقبة إلى تطبيق القوانين وتوجيهات الدولة وتعليماتها تطبيقا حقيقيا، وتسهر على إحترام أحوال 

 طية وشتى أنواع التباطؤ الإداري ".الإنضباط والشرعية وتحارب البيروقرا

فصل المراقبة على مجلس  منه والواردة في 170فقد نص في المادة  1996أما عن التعديل الدستوري لسنة 
 المحاسبة كأعلى هيئة رقابية .

ية المال اسبة مكلف بالمراقبةالمتضمن تأسيس مجلس مح 80/01بالإضافة إلى النصوص القانونية وأهمها قانون 
  .الشعب الوطني المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس 80/04للدولة  وكذلك قانون 

مومية  وغيره من نصوص المتعلق بالمحاسبة الع 90/21بالإضافة إلى النصوص القانونية الأخرى كقانون
 ومراسيم سنتناولها في حينها.

 نفاق العامخامسا: صور المراقبة القانونية والمالية للإ

عملة لوسائل المستظيمات واداخلية: ويقصد بها تلك الخطة التنظيمية ومختلف الإجراءات والتنالمراقبة ال -1
 وعية.دة والنالجو  داخل المؤسسة لتحقيق الكفاية ومثال ذلك الإحصاءات، تقارير الأداء، برنامج

عن السلطة  ومستقلة م بها أجهزة متخصصةلمراقبة الخارجية: تتمثل في العمليات الخارجية التي تقو ا -2
ودقتها وهي  شرعيتهاتها و التنفيذية وهدفها هو مراجعة العمليات المالية والحسابات وحتى تتحقق من صح

 سبة.مراقبة بعدية ولاحقة لعمليات التنفيذ كالمراقبة التي يقوم بها مجلس المحا

لتحقق بالنفقة وذلك لإلتزام بااالمختصة قانونا على عملية لمراقبة السابقة: وهي المتمثلة في موافقة الجهة ا -3
وهي  ثائق المرفقةمة الو يث سلامن توافر الإعتمادات في الميزانية وصحة العملية من حيث الإسناد وكذا من ح

راء  قبل إجلمراقب الماليارسها اتي يمتعتبر مراقبة مانعة ووقائية من وقوع أخطاء وإختلاسات ومثالها المراقبة ال
 صرف النفقة .

المراقبة أثناء التنفيذ: وتقـوم بهذه المراقبة الهيئات والإدارات حتى تتأكد من سلامـة ما يجري بداخلها ومن  -4
التنفيذ لعمليات المالية العامة من كونه يسير وفقا للقوانين والتنظيمات والتوجيهات الجاري بها العمل وهي 

 وهي مراقبة ذاتية تقوم بها الهيئة أو الإدارة ذاتها .مراقبة تمتاز بالشمول والإستمرار 
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ونا المختصة قان ل الجهاتبعدية أواللاحقة: وهي تتم بعد عملية صرف المالية وتتمثل في تدخالمراقبة ال -5
 بالمراجعة والمراقبة للعمليات المالية إستنادا للوثائق المثبتة عن ذلك .

الدفاتر المستندات و   مراجعةيقصد بها العمليات والإجراءات الهادفة إلىلمراقبة الحسابية أو المستندية: و ا -6
لبيانات ادى صحة من م المحاسبية المتعلقة بعمليات تخص الصرف والتحصيل وذلك لأجل التأكد والتحقق

كد من لتأا، إضافة إلى لعموميةسبة االمالية الواردة في الدفاتر المحاسبية والسجلات ومطابقتها مع قواعد المحا
قد خضعت  لإلتزاميات اإحترام الإطار القانوني للإعتمادات المرخص بها وكذلك التأكد من أن كل عمل

 لموافقة الجهات المختصة كتأشيرة المراقب المالي مثلا .

قيقا فعليا من نتائج تح  تحقيقهتمقتصادية ومراقبة الكفاية: هي المراقبة الهادفة إلى مراجعة ما المراقبة الإ -7
رق ا الدكتور طاقد عرفهو دية، ومقارنته بالأهداف المسطرة والمحددة في البرامج الإنمائية والخطط الإقتصا

لأساسية قد تم طة المالية اعلي للخذ الفالساطي في كتابه بأنها: " العملية التي تهتم بالتحقيق مما إذا كان التنفي
 ضمن الأهداف الإقتصادية المؤطرة " .

شريع ا مطابقة للتة أي أنهن عملية المراقبة في حد ذاتها مشروعوعية: والمقصود بها أن تكو مراقبة المشر  -8
 الجاري به العمل.

نبني اليتها وهي تد من فعيحدارية: وهي مراقبة تكشف الإنحرافات دون توقيع الجزاء وهذا ما المراقبة الإ -9
ام الإدارة من إحتر و متها ق من صحتها وسلاعلى مراجعة وفحص البيانات المحاسبية والمالية لأجل التحقي

 ة.لعامة للماليافتشية بة المللتعليمات واللوائح التي تصدرها الجهات المؤهلة بذلك قانونا ومثالها مراق

الية التي التصرفات الم دى شرعيةقضائية: وهي المراقبة الموكلة لهيئة قضائية تقوم بالتأكد من مالمراقبة ال -10
ائي، حيث للقضاء الجز  نا توكلهائية رة التي لها أن تسلط العقوبة على المخالفين والمراقبة القضتقوم بها الإدا

سبة لذلك،  لعقوبة المناتقرير او يرها يقوم بمراقبة الجرائم الواقعة على الاموال كالإختلاس والسرقة والتهريب وغ
 لإدارية .طبيعة ا الة إضافة إلىكما يوكل الأمر لهيئات خاصة كمجلس المحاسبة الذي له طبيعة قضائي
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 لحسن للأموالستعمال اتنفيذية: وهي التي بها أجهزة تابعة للحكومة قصد التحقق من الإالمراقبة ال -11
لصالح ي الأولوية للا تعط تي قدالعامة وإن كان يعاب عليها أنها مرتبطة دائما بسياسة الحكومة وأهدافها ال

 العام.

ه لما له من لمان بغرفتيبها البر  التي يسميها البعض بالمراقبة الشعبية وهي التي يقومو  المراقبة التشريعية: -12
ابية متعددة من آليات رق بما له وذلك سلطة في المراقبة المالية قبل أو أثناء وبعد عمليات تنفيذ المالية العامة
وكذا  يق الإستجوابا عن طر وكذ كومةوالتي منها الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء البرلمان للح

وطني لس الشعب الوى المجى مستتقديم الحكومة لبيانها عن السياسة العامة، وللجنة الاقتصادية والمالية عل
 ادية.دورها في ذلك نظرا لما تضمه من أعضاء لهم دراية بالجوانب المالية والإقتص

 سادسا: قواعد المراقبة بين البعد المالي والقانوني

د ذاتها في ن للمراقبة بحأن تكو  لا بدإن المراقبة المالية لاتقوم بصفة عشوائية دونما تروٍ أو دراية ف         
زنة وبالتالي بة ثابتة ومتالمراق عل منأنماطها وهيئاتها وأساليبها مراقبة أخرى، وهذا لايتم إلا بقواعد صارمة تج

 هذه القواعد مايلي: تكون لها فعاليتها على المال العام ومن بين 

اللازم من  ن توفر القدرا لابد مستقلال: حتى تتجسد المراقبة المالية وتؤدي أدوارها المحددة سلفالحياد والا -1
و أقب فردا كان ة للمراط خاصالحياد الذي يجب أن يتحراه القائمون بالمراقبة لذلك تم الإهتمام بوضع شرو 

حفظ والحياد اجب التقة بو ا القوانين واللوائح المختلفة والمتعلهيئة بسن شروط حددها الدستور وحددته
 والالتزام بواجب السر المهني .

طات لهيئات والسلما عن ال تماكما أنه يجب أن تكون هيئات الدولة القائمة بالمراقبة قائمة على أساس مستق
 الأخرى .

ا مة ملبيا لكل لمراقبئم باون راتب القاومن بين ما يجسد عنصر الإستقلال والنزاهة في آن واحد هو أن يك
ة و إلى التبعيأختلاس ب والإيحتاجه من متطلبات العيش حتى لا تُسول له نفسه بما أوتي من سلطة إلى النه

 لجهة معينة.

 لكفاءة المهنية: إذ يجب على القائمين بالمراقبة:ا -2
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ة العمليات ت ومراجعة لتدقيق الحسابان ذوي الكفاءة ومن ذوي التخصص والمهارات اللازمأن يكونوا م -
 المالية.

دما أثبتوا ا ترقيتهم بعلعمل وكذ بد من تحفيز القائمين بالمراقبة مما ينمي فيهم روح التأهيل والتفاني في الا -
 جدارتهم ونزاهتهم وكفاءتهم في إعمال المراقبة المالية.

 قابتها.عمل تحت ر تفسدت كل المصالح التي لقيادة الإدارية القائمة سليمة وإلا لا بد وأن تكون ا -

وفق  لأداء عملهم لمراقبةبد من إعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة مما يسهل عمل القائمين بالا -
 ماهو مطلوب ومخطط له.

 ملها.لأمة بأكذل العناية والحرص اللازمين لأن القائم بأمر المراقبة هو مسؤول على أموال اب -

مع ما  لفهم ومتطابقميسور ا تمد على نظام رقابيالمراقبة: وما يجب أيضا لفاعلية المراقبة هو أن يع نظام -3
ان إعتماد بة إذ بالإمكالمراق ص محلنعيشه لا أن نقوم بإستيراد أنظمة لا يفهمها لا القائم بالمراقبة ولا الشخ

ا، كما وتبسط نظامه لمراقبةاراءات وتسهل فهم إجأنظمة رقابية أصيلة تنمي روح المسؤولية في القائم بالمراقبة 
كن أن لرقابية ما يمالأنظمة دام ايجب أن نراعي مبدأ الإقتصاد في تكاليف عملية المراقبة أي أن نوفر في إستخ

 طلوبة.اجة المير الحيذهب بميزانية الدولة إلى غير ما يتوقع وذلك بدرء تضخم هيئات المراقبة لغ

 ها:بة المالية قواعد فإن لها وسائل عديدة تعتمد عليهاوأهمكما أن للمراق       

ص لا بوجود نصو إلمراقبة لتعليمات واللوائح: وهي من أوُلى الأدوات ومن أهمها فلا تقوم االقوانين وا -1
رءان والسنة ليه القعا نص مصارمة تضبط قواعدها وكيفياتها وشروطها،حتى أن في الشريعة الإسلامية ورغم 

ام المالي لى النظعيقها الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم عمر بن الخطاب تنظيمات صارمة تم تطب فقد وضع
في  آنذاك ولاشك سلاميةلة الإللدولة في حينها، كما كانت تصدر تعليمات توجه للولاة ولأمراء أقاليم الدو 

صلحة ظيمات وفقا لمن من تنيس انأن المتمعن في تنظيم الجهاز الرقابي في الخلافة الإسلامية يجد صرامة ما ك
 المسلمين.
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الحسابات  بمراقبة لتفتيش: وهذا كإجراء تطبيقي لما أتت به النصوص والتنظيمات وهذاالمراجعة وا -2
 .بأسلوب مدقق وهذا ما يقوم به جهاز أو فرد موكول له أمر المراقبة الخارجية

 افأة المراقببد من مك والمسيء عن إساءته فلالحوافز والجزاءات: وهذا حتى نجازي المحسن عن إحسانه ا -3
ن تهاون أو ت على معقوبابأحسن الأداءات وتفان في القيام بخدماته وفي نفس الوقت يجب تسليط أقصى ال

لمسؤولية لى الشعور بادي به إا يؤ أهمل القيام بعمله وهذا كله لتحسيس القائم بالمراقبة بوجود مراقبة عليه مم
 تم وجه.ولأداء عمله على أ

مية لشريعة الإسلاعاليم امن ت وفي هذا الإطار نجد أن أسس المراقبة المالية الإسلامية قد إستمدت دعائمها
 المحكمة وأهم ما إمتازت به مايلي:

 أ( أنها مراقبة تحول دون وقوع المخالفات إذ تمنعها قبل حدوثها.

 ب( أنها مراقبة تصحيح وعلاج للأخطاء إن تم وقوعها.

لسارقة ا" والسارق و  كريم:ا مراقبة لا شفاعة فيها إمتازت بكونها واضحة وحاسمة بنص القرءان الج( أنه
 فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " . 

 د( أنها مراقبة إقتصاد في التكاليف إذ كانت تطوعية كمراقبة المحتسب.

الأقاليم  لى جانب ولاةم بها إة يقو لمستويات إلى أدناها حيث كان الخليفه( أنها مراقبة تدرجية تبدأ من أعلى ا
 ورؤساء الدواوين وعمالها.

 ية:لمالاسادسا: أهداف المراقبة المالية على الميزانية بين نصوص القانون وعلم 

ل كل أشكا  س ومنالإختلاو ضياع تهدف المالية العامة في الأساس إلى ضمان إحترام أموال الأمة من ال       
 لى:تعمل ع بهذا التلاعب التي تؤدي إلى تدهور إقتصاديات الدولة وبالتالي تصدع بنيانها فهي

ددة مول بها والمحمية المعلتأكد من أن الموارد المحصلة سوف يتم إنفاقها وفق النصوص القانونية والتنظيا -
 سلفا.
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نحراف إقتير أو صحيحة دون إسراف أو تد من أن المالية قد وجهت إلى وجهتها الوبهذا يتم التأك -
 والكشف عن كل ما يقع في هذا الصدد من تجاوزات.

 م.نفع العاسيد البرامج والخطط الإقتصادية المسطرة بتنفيذ المشاريع الإقتصادية ذات التج -

 نب حدوث التهرب من الإلتزامات المالية والإعتداء على الأموال العامة .تج -

دون  لحيلولةبايق كل الوسائل الكفيلة ت والتلاعب في الحسابات مع وجوب تطبإكتشاف الإختلاسا -
 حدوث مثل هذه الظواهر .

 لعام.االتوازن قيق التوازن بكل أبعاده، التوازن المالي، والإقتصادي والتوازن الإجتماعي و تح -

 بالتالي يكون أسمى هدف هو تحقيق المصلحة العامة وإشباع حاجات الأمة .و  -

هو تحقيق  لمراقبةاى من ه الأهداف كانت قد رسمتها الشريعة الإسلامية أيضا حيث كان الهدف الأسموهذ
 ".لأغنياء منكمة بين ان دولالعدل والمساواة بين أفراد الأمة، وهذا ما يجسده قوله تعالى: " كي لا يكو 

 خاتمة:

فهم  سات تقوم علىه السيان هذأأن نبرز  لدراسة الإنفاق العام في المنظور الإسلامي كان من اللازم        
اتها يئاتها ومؤسسختلف هبمدولة وإستيعاب الدور أو الوظيفة الإقتصادية التي يضعها هذا النظام على عاتق ال

لية العامـة جم الماحم في فهذا الدور يشكل الأساس الجوهري للحديث عن سياسة الإنفاق العام التي تتحك
 .قصد تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للدولةوفي وجهتها المخطط لها ب

انية ز وقانون المي ة لذلك،لمحددوبذلك نجد أن موارد الدولة ونفقاتها لن تكون إلا وفق عدد من النصوص ا    
دات مستجدة ب اعتمات ترتأيضا يستند إلى ذلك، كما أن لإيرادات الدولة النفطية وخارج إطار المحروقا

فق قوانين، يكون و  حتما شريعات والتنظيمات وضبط ميزانية الدولة الأصلية والتكميليةضمن عدد من الت
 ،وانب الماليةعاة الجبمرا وبذلك نجد أن السياسة التشريعية لا يمكن أن تقف عند نتائجها وأهدافها إلا

لقانونية بتفاصيلها بل إن رجل الإدارة ينبغي أن يكون ملما بالجوانب المالية ليس فقط وإنما بالجوانب ا   
 ودقائقها وإلا كان محل مسائلة قانونية. 
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